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المستخلص... 

قــد ينتقــل الديــن والمطالبــة بــه مــن ذمــة المديــن الــى ذمــة شــخص اخــر يحــل محــل 
المديــن فــي الوفــاء بمواجهــة الدائــن عــن طريــق حوالــة الديــن. وينتقــل الالتــزام بوســاطة حوالــة 
الديــن بيــن المديــن الاصلــي والمديــن الجديــد بعــد موافقــة الدائــن علــى تلــك الحوالــة ، و اقرارهــا. 
فيواجــه الدائــن المديــن الجديــد فــي الحصــول علــى الديــن عنــد حلــول اجــل الوفــاء بــه. فحوالــة 
الديــن عقــد مــا بيــن المحيــل والمحــال عليــه الــذي انتقــل اليــه الالتــزام بموجبــه ينتقــل الديــن 
والمطالبــة بــه مــن ذمــة المديــن الاول الــى ذمــة المديــن الثانــي بعــد موافقــة الدائــن. فــإذا احــال 
المديــن الاصلــي ديــن غريمــه الدائــن الــى المديــن الجديــد بحوالــة غيــر مقيــدة للوفــاء بالديــن 
الــذي بذمــة المحيــل )المديــن الاصلــي( لينتقــل الــى ذمــة المحــال عليــه )المديــن الجديــد( كانــت 
الحوالــة مطلقــة. امــا اذا انتقــل فيهــا الديــن مــن ذمــة المحيــل الــى المحــال عليــه مقيــدا بــالأداء 
مــن الديــن الــذي للمحيــل لــدى المحــال عليــه ، أو مــن العيــن التــي لــه عنــده فالحوالــة مقيــدة. 
و اذا رفــض الدائــن الحوالــة مــا بيــن المتعاقديــن )المحيــل والمحــال عليــه( ، فــا تنفــذ فــي حــق 
الدائــن وإن بقيــت نافــذة مــا بيــن المتعاقديــن. ومــن ثــم تبقــى ذمــة المديــن الاصلــي مثقلــة بالديــن 
تجــاه الدائــن ، وعليــه الوفــاء بالديــن. لذلــك فــإن الاتفــاق مــا بيــن المحيــل والمحــال عليــه علــى 
حوالــة الديــن يعــد مــن قبيــل العقــد الموقــوف علــى موافقــة المحــال لــه. فــإذا وافــق الدائــن تحــول 
الديــن مــن ذمــة المديــن الاصلــي الــى ذمــة المحــال عليــه بصفتــه ، وضماناتــه ، ودفوعــه. 
ويكــون للمحــال لــه عندئــذ حــق الرجــوع علــى المحــال عليــه للمطالبــة بالديــن عنــد حلــول اجــل 

الوفــاء بــه ، و يــؤدي ذلــك الــى بــراءة ذمــة المحيــل مــن الديــن ، والمطالبــة ســوية.
 

         ABSTRACT
  

The debt and the claim may be transferred from the debtor to another person 
who takes the place of the debtor in fulfilling the debt against the creditor through 
the transfer of the debt. The obligation is transferred by means of a debt assignment 
between the original debtor and the new debtor after the creditor’s approval and 
approval of that assignment. The creditor faces the new debtor in obtaining the debt 
when the deadline for its fulfillment comes. Assignment of debt is a contract between 
the assignor and the assignee to whom the obligation is transferred, according to 
which the debt and the claim for it are transferred from the responsibility of the first 
debtor to the responsibility of the second debtor after the approval of the creditor. 
If the original debtor transfers the debt of the creditor’s opponent to the new debtor 
by an unrestricted transfer to fulfill the debt owed by the transferor (the original 
debtor) to transfer to the transferee (the new debtor), the transfer is absolute. But 
if the debt is transferred from the debtor of the transferor to the transferee subject 
to payment from the debt of the transferor with the transferee, or from the property 
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that he has with him, then the transfer is restricted. And if the creditor rejects the 
transfer between the two contracting parties (the transferor and the transferee), it is 
not enforceable against the creditor, even if it remains valid between the contracting 
parties. Hence, the obligation of the original debtor remains burdened with the debt 
towards the creditor, and he must pay the debt. Therefore, the agreement between 
the assignor and the assignee on the transfer of the debt is considered as a contract 
that is dependent on the approval of the assignee. If the creditor agrees, the debt 
is transferred from the original debtor to the transferee in his capacity, guarantees, 
and defenses. The assignee then has the right to return to the assignee to claim the 
debt when the deadline for its fulfillment comes, and this leads to the assignor’s 
discharge from the debt, and the claim together.
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مقدمة... 

تنشــأ مــن رابطــة الالتــزام عاقــة مديونيــة مــا بيــن طرفيهــا الدائــن والمديــن. اذ يلتــزم 
المديــن بالوفــاء بالديــن الــى دائنــه عنــد حلــول اجــل الوفــاء بــه. ولكــن قــد يلجــأ المديــن لســبب 
وآخــر الــى نقــل الديــن والمطالبــة بــه مــن ذمتــه الــى ذمــة شــخص اخــر يحــل محلــه فــي الوفــاء 
بمواجهــة الدائــن. فينتقــل الالتــزام الــى المديــن الجديــد عبــر مــا يســمى بحوالــة الديــن. فهــي عقــد 
مــا بيــن المديــن الاصلــي )المحيــل( والمديــن الجديــد )المحــال عليــه( الــذي انتقــل اليــه الالتــزام. 
ولا تنعقــد تلــك الحوالــة إلا بموافقــة الدائــن )المحــال لــه( عليهــا ، واقرارهــا. ممــا يتعيــن عليــه 
مواجهــة المديــن الجديــد )المحــال عليــه( فــي الحصــول علــى الديــن اذا مــا حــل اجــل الوفــاء بــه. 
وتتجلــى أهميــة الموضــوع مــدار البحــث فــي ان حوالــة الديــن تعمــل علــى تســهيل حركــة 
التــداول ، وتيســير التعامــل بيــن المتعاقديــن خصوصــا عنــد التعامــل بالبيــع بالتقســيط فــي 
المعامات المالية. فلو اشــترى شــخص ســيارة بالتقســيط ، ثم تصرف بها بالبيع الى شــخص 
اخــر قبــل ســداد اقســاطها المتبقيــة ، انتقــل الالتــزام بالوفــاء الــى المشــتري الجديــد ، فيواجــه 
البائــع الاصلــي بالتزامــات المشــتري الاول نفســها عــن طريــق حوالــة الديــن ؛ شــرط موافقــة 

البائــع الاصلــي عليهــا. 
وتــدور مشــكلة البحــث حــول مــدى امكانيــة المديــن مــن نقــل التزامــه تجــاه الدائــن الــى 
مديــن اخــر يســدد للدائــن بــدلا عنــه. فهــل يســتطيع الدائــن مطالبــة مدينــه الاصلــي بالديــن ؟ 
أم ان لــه حــق مطالبــة غيــر مدينــه الاصلــي بــه ؟ فبالرغــم مــن الاشــارة للموضــوع حــول تلــك 
الاســئلة إلا ان الاحــكام المفصلــة التــي وردت فــي القانــون المدنــي العراقــي بشــأنها هــي محــط 
النظــر ، والهــدف الــذي نــروم الوصــول اليــه للإجابــة عنهــا. فمشــرعنا العراقــي كان موفقــا اكثــر 
مــن غيــره فــي الاحاطــة بموضــوع حوالــة الديــن مــن كل جوانبهــا ؛ متأثــرا فــي الاحــكام التــي 

عرضهــا الفقهــاء المســلمين فــي كثيــر مــن مســائلها. 
وســنبحث حوالــة الديــن مــن حيــث تعريفهــا ، وأنواعهــا ، ومــا اذا كانــت حوالــة مطلقــة 
أو مقيــدة ، وذلــك فــي المبحــث الاول. ولمــا كانــت حوالــة الديــن عقــدا بيــن المديــن الاصلــي 
)المحيــل( والمديــن الجديــد )المحــال عليــه( ، وأن هــذا العقــد لا يدخــل فــي حيــز النفــاذ مــا لــم 
يوافــق عليــه الدائــن )المحــال لــه( ، فإنــه يتعيــن علينــا تحديــد كيفيــة انعقادهــا بيــن طرفيهــا ، 
وكيفيــة الاتفــاق بيــن المحــال لــه )الدائــن( والمحــال عليــه )المديــن الجديــد( فيهــا ، وذلــك فــي 
المبحــث الثانــي. مبتعديــن عــن الخــوض فــي الاركان الخاصــة للعقــد مــن رضــا ، ومحــل ، 
وســبب تجنبــا للإطالــة ؛ فنفتــرض وجودهــا مســبقا. وحيــث ان العاقــة مــا بيــن اطــراف تلــك 
الحوالــة لهــا احكامهــا الخاصــة ، ســواء أكانــت العاقــة بيــن المحــال لــه والمحــال عليــه ، أم بيــن 
المحــال لــه والمحيــل ، أم بيــن المحيــل والمحــال عليــه ، فإنــه ينبغــي التعــرض للآثــار المترتبــة 
علــى حوالــة الديــن ، وذلــك فــي المبحــث الثالــث. وثــم نختتــم البحــث بخاتمــة تضــم النتائــج ، 

والتوصيــات.              
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المبحث الاول 
التعريف بحوالة الدين وأنواعها 

مــن المعلــوم ان طرفــي الالتــزام همــا الدائــن والمديــن. واذا كان الدائــن يمثــل الطــرف 
الموجــب فــي الالتــزام فــإن المديــن هــو الطــرف الســالب فيــه. وفــي حوالــة الديــن قــد ينتقــل الالتــزام 
مــن ذمــة المديــن ، الــى ذمــة مديــن اخــر. فيحــل الاخيــر محــل الاول فــي الالتــزام نفســه. ممــا 
يــؤدي الــى انتقــال الديــن اليــه بــكل تأميناتــه ، وصفتــه ، ودفوعــه اذا كانــت الحوالــة مطلقــة))(. 
وقــد يكــون المحــال عليــه مقيــدا بــالأداء مــن الديــن الــذي للمحيــل لــدى المحــال عليــه ، أو مــن 
العيــن التــي لــه عنــده وذلــك فــي الحوالــة المقيــدة. ولبيــان ذلــك ســنتناول الموضــوع فــي مطلبيــن 

، الاول ســنحدد فيــه مفهــوم حوالــة الديــن ، والثانــي ســنبين فيــه انواعهــا.
المطلب الاول: مفهوم حوالة الدين 

عــرف المشــرع العراقــي حوالــة الديــن بأنهــا ))... نقــل الديــن والمطالبــة مــن ذمــة المحيــل 
الــى ذمــة المحــال عليــه(())(. وبذلــك فــإن حوالــة الديــن اتفــاق علــى نقــل الديــن مــن المديــن 
الاول الــى مديــن اخــر مــن دون تغييــر محــل الالتــزام))(. وبمعنــى ادق ان حوالــة الديــن تعنــي 
اســتبدال مديــن بمديــن فــي التــزام قائــم يبقــى الدائــن فيــه مــن دون تغييــر. ويســمى المديــن الاول 
بالمحيــل ، والمديــن الاخــر بالمحــال عليــه. امــا الدائــن فيســمى بالمحــال لــه فــي حوالــة الديــن. 
القانــون المدنــي تأثــر بالفقهيــن الاســامي والغربــي  فــي  ويبــدو ان المشــرع العراقــي 
فــي تعريــف حوالــة الديــن. وحــاول التوفيــق بينهمــا بالرغــم مــن اختــاف بعــض احكامهــا ، 
وشــروطها فــي الفقــه الاســامي عمــا ورد فــي القانــون الوضعــي. فقــد اقتبــس المشــرع العراقــي 
تعريــف حوالــة الديــن مــن الفقــه الاســامي نظــرا لحاجــة النــاس اليهــا فــي معاماتهــم. واســتند 
فقهــاء المســلمين فــي ذلــك الــى حديــث ســيدنا النبــي محمــد عليــه الصــاة والســام )مطــل الغنــي 

ظلــم ، فــإذا اتبــع احدكــم علــى مــلء فليتبــع())(. 
ولــو انعمنــا النظــر فــي تعريــف حوالــة الديــن فــي القانــون العراقــي نجــد ان العبــرة بجوهــر 
الالتــزام لا بأطرافــه. اذ بإمــكان المديــن ان يحيــل ديــن دائنــه مــع المطالبــة بــه الــى مديــن اخــر 
بموافقــة الدائــن. ويكــون ذلــك بموجــب عقــد بيــن المحيــل والمحــال عليــه يســتطيع بموجبــه 
المحــال لــه مطالبــة الاخيــر بالديــن بصفتــه المديــن الجديــد لــه مــا دام انــه وافــق علــى نقــل 

))( يميــز القانــون المدنــي العراقــي بيــن نوعيــن للحوالــة المدنيــة. فهنالــك حوالــة الحــق التــي ينتقــل الحــق فيهــا مــن الطــرف الموجــب 
، أي مــن الدائــن الاول الــى دائــن اخــر يحــل محلــه ، مــع بقــاء طبيعــة الالتــزام ، ونطاقــه ، وصفاتــه ، وتأميناتــه كمــا هــي. ينظــر 
فــي احــكام حوالــة الحــق المــواد ))6)ـ )7)( مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم )0)( لســنة )95) النافــذ. وهنالــك حوالــة الديــن ، 
مــدار موضــوع بحثنــا ، التــي ينتقــل الالتــزام فيهــا مــن الطــرف الســالب ، أي مــن المديــن الاول الــى مديــن اخــر يحــل محلــه ، مــع 

بقــاء محــل الالتــزام نفســه . ينظــر فــي احــكام حوالــة الديــن المــواد )9))ـ )6)( مــن القانــون المدنــي العراقــي.  
))( المادة )9))/)( من القانون المدني العراقي. 

))( ينظــر : د. حســن علــي الذنــون و د. محمــد ســعيد الرحــو ، الوجيــز فــي النظريــة العامــة لالتــزام )احــكام الالتــزام( ، ط)، دار 
وائــل للنشــر ، )00)، ج) ، ص)5).  

))( ينظر : د. درع حماد ، النظرية العامة لالتزامات )احكام الالتزام( ، دار السنهوري ، بيروت ، 6)0) ، ج)، ص99). 
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الالتــزام اليــه. وبذلــك فــإن حوالــة الديــن تعــد عقــدا لازمــا لا يمكــن فســخه ، أو ابطالــه مــن جانــب 
واحــد مــا لــم يشــترط الدائــن فيهــا لنفســه خيــار الرجــوع علــى المحيــل)5(.

المطلب الثاني: انواع حوالة الدين 
هنــاك نوعــان لحوالــة الديــن فــي القانــون المدنــي العراقــي ، وكذلــك فــي الفقــه الاســامي 
همــا: حوالــة الديــن المطلقــة ، وحوالــة الديــن المقيــدة. وســنخصص لــكل نــوع منهمــا فرعــا 

مســتقا. 
الفرع الاول: حوالة الدين المطلقة 

ذكرنــا ان حوالــة الديــن بمفهومهــا العــام هــي نقــل الديــن ، والمطالبــة مــن ذمــة المحيــل 
الــى ذمــة المحــال عليــه بموافقــة المحــال لــه. ووفقــا لهــذا التصويــر تكــون الحوالــة مطلقــة متــى 
مــا احــال المديــن ديــن غريمــه الدائــن الــى المحــال عليــه )المديــن الجديــد( بحوالــة غيــر مقيــدة 
للوفــاء بالديــن الــذي بذمــة المحيــل )المديــن الاصلــي( لينتقــل الــى ذمــة المحــال عليــه. وقــد أكــد 
المشــرع العراقــي ذلــك بالنــص علــى أن ))وتكــون مطلقــة اذا أحــال المديــن بدينــه غريمــه علــى 
المحــال عليــه حوالــة غيــر مقيــدة بأدائــه مــن الديــن الــذي للمحيــل فــي ذمــة المحــال عليــه ، أو 
مــن العيــن التــي عنــده وديعــة أو مغصوبــة ، أو أحــال علــى شــخص ليــس لــه شــيء عليــه أو 
عنــده(()6(. اي ان الوفــاء بالديــن يرتبــط بذمــة المديــن الجديــد مــن دون تجديــد ، فتكــون ذمتــه 
ضامنــة للوفــاء بالديــن وإن لــم يكــن للمحيــل ديــن فــي ذمــة المديــن الجديــد. فــإذا كان للمحيــل 
اكثــر مــن ديــن فــي ذمــة المديــن الجديــد وأحــال الاول )المحيــل( دائنــه )المحــال لــه( علــى 
الاخيــر )المحــال عليــه( للوفــاء بديــن محــدد ؛ جــاز عندئــذ للمديــن الجديــد الوفــاء بالديــن بــأي 
مــال مــن الامــوال. ومــن ثــم لا يجــوز للمحيــل ان يلــزم المحــال عليــه بالوفــاء للدائــن مــن الديــن 

نفســه الــذي بذمتــه ، أو العيــن التــي تحــت يــده)7(. 
ونشــير الــى ان الحوالــة المطلقــة ينتقــل الديــن )المحــال بــه( فيهــا الــى المحــال عليــه 
بصفتــه التــي اتصــف بهــا وقــت مــا كان بذمــة المحيــل ، وبضماناتــه المثقــل بهــا قبــل الانتقــال 
مــا عــدا الكفالــة ، وبدفوعــه التــي كان للمحيــل التمســك بهــا فــي مواجهــة الدائــن قبــل الانتقــال))(. 

وســنبين تلــك الاحــكام فــي المبحــث الثالــث بحســب محلهــا.  

الفرع الثاني: حوالة الدين المقيدة 
تكــون حوالــة الديــن مقيــدة اذا انتقــل فيهــا الديــن مــن ذمــة المحيــل الــى المحــال عليــه 
مقيــدا بــالأداء مــن الديــن الــذي للمحيــل لــدى المحــال عليــه ، أو مــن العيــن التــي لــه عنــده. وقــد 
)5( نصــت المــادة )57)/)( مــن القانــون المدنــي العراقــي علــى انــه ))لا يرجــع المحــال لــه بدينــه علــى المحيــل إلا اذا اشــترط فــي 

الحوالــة خيــار الرجــوع((.     
)6( المــادة )9))/)( مــن القانــون المدنــي العراقــي. وقــد تأثــر المشــرع العراقــي فــي القانــون المدنــي فــي تقريــره للنــص بالفقــه 
الاســامي. ينظــر تفاصيــل ذلــك : د. محمــد زكــي عبــد البــر ، الحوالــة فــي الفقــه الاســامي ، بيــروت ، 5)9) ، ص)50. 

)7( د. حسن علي الذنون و د. محمد سعيد الرحو ، المرجع السابق ، ص55). 
))( د. درع حماد ، المرجع السابق ، ص06) ، 07). 
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أكــد المشــرع العراقــي ذلــك بالنــص علــى ان ))وتكــون مقيــدة اذا احــال المديــن بدينــه غريمــه 
علــى المحــال عليــه حوالــة مقيــدة بأدائــه مــن الديــن الــذي للمحيــل فــي ذمــة المحــال عليــه ، أو 

مــن العيــن التــي لــه عنــده امانــة ، أو مغصوبــة(()9(. 
ومــن ثــم فــإن الديــن )المحــال بــه( فــي الحوالــة المقيــدة لا يتعلــق بــكل ذمــة المديــن الجديــد 
)المحــال عليــه( ، وانمــا يتعلــق بالديــن )المــال( ، أو العيــن التــي للمحيــل لــدى المحــال عليــه 
خافــا لمــا عليــه الحــال فــي الحوالــة المطلقــة. فيقــع علــى عاتــق المحــال عليــه الوفــاء للمحــال 
لــه مــن الديــن المحــدد مــن المحيــل مــن دون ان يتعــدى ذلــك اموالــه الاخــرى)0)( ؛ كمــا لــو 
احــال البائــع دائنــه الــى المشــتري ليســتوفي دينــه مــن ثمــن المبيــع الــذي لــم يســدده المشــتري. ولا 
يملــك المحيــل عندئــذ مطالبــة المحــال عليــه بالديــن ، أو العيــن التــي قيــدت بهــا الحوالــة لتعلــق 
حــق الدائــن بهــا فــي اســتيفاء دينــه. كمــا لا يملــك المحــال عليــه ان يدفــع الديــن ، أو يــرد العيــن 
فــي الحوالــة المقيــدة الــى المحيــل وإلا يكــون قــد اســتهلك ممــا تعلــق بهــا حــق الدائــن. ومــن ثــم 
لا يطالــب المحــال عليــه إلا بديــن واحــد هــو ديــن الحوالــة. فــإذا كانــت الحوالــة المدنيــة مقيــدة 
بــالأداء مــن الديــن الــذي للمحيــل فــي ذمــة المحــال عليــه ؛ فللمحــال لــه اســتيفاء حقــه مــن هــذا 
الديــن حصــرا. فــإذا ســقط الديــن عــن المديــن بأمــر ســابق علــى الحوالــة بطلــت الحوالــة لعــدم 
مديونيــة المحــال عليــه للمحيــل ، وبذلــك يرجــع الديــن علــى المحيــل. امــا اذا ســقط الديــن عــن 
المديــن بأمــر عــارض بعدهــا فــا تبطــل حوالــة الديــن ، ويبقــى المحــال عليــه ملزمــا بــالأداء ، 
وله الرجوع على المحيل بما أدى بموجب دعوى الكسب دون سبب ، أو بدعوى الاستحقاق 
بحســب اختاف ســبب ســقوط الدين)))(. وأما اذا كانت الحوالة مقيدة بالأداء من ثمن المبيع 
المســتحق للغيــر ، ودفــع المشــتري الديــن فيكــون الاخيــر مخيــرا بيــن الرجــوع علــى المحــال لــه 

بدعــوى الكســب دون ســبب ، أو الرجــوع علــى المحيــل بدعــوى ضمــان الاســتحقاق)))(. 
امــا اذا كانــت الحوالــة المدنيــة مقيــدة بــالأداء مــن العيــن التــي للمحيــل لــدى المحــال 
عليــه ؛ وكانــت العيــن مودعــة عنــد الاخيــر ، وأن الوفــاء بالديــن مرهــون ببيعهــا برضــاه ؛ فــا 
يجبــر المحــال عليــه )الوديــع( علــى الوفــاء بالديــن قبــل البيــع ، ولكنــه يجبــر علــى بيــع العيــن 
المودعــة والوفــاء مــن ثمنهــا)))(. فــإذا اســتحقت الحوالــة للغيــر ، أو هلكــت الوديعــة بعــد الحوالــة 

)9( المادة )9))/)( من القانون المدني العراقي. 
)0)( د. حسن علي الذنون و د. محمد سعيد الرحو ، المرجع السابق ، ص55). 

)))( وقــد اشــار المشــرع العراقــي الــى تلــك الاحــكام ، فنــص فــي المــادة ))5)( مــن القانــون المدنــي علــى ان )))ـ اذا ســقط الديــن 
الــذي قيــدت بــه الحوالــة بأمــر عــارض بعدهــا فــا تبطــل الحوالــة. فلــو احــال البائــع غريمــه علــى المشــتري بثمــن البيــع فهلــك المبيــع 
عنــد البائــع قبــل تســليمه للمشــتري وســقط الثمــن عنــه ، أو رد المبيــع بخيــار عيــب أو غيــره فــا تبطــل الحوالــة ويكــون للمحــال عليــه 
بعــد الاداء الرجــوع بمــا أداه. )ـ امــا اذا ســقط الديــن الــذي قيــدت بــه الحوالــة بأمــر ســابق عليهــا وتبينــت بــراءة المحــال عليــه منــه 
ــة تبطــل. فلــو احــال البائــع غريمــه علــى المشــتري بثمــن المبيــع ثــم اســتحق المبيــع للغيــر بطلــت الحوالــة وعــاد الديــن  فــإن الحوال

علــى المحيــل((. 
)))( واشــارت الــى ذلــك المــادة ))5)( مــن القانــون المدنــي بالنــص علــى انــه ))فــي كل موضــع ورد فيــه اســتحقاق المبيــع الــذي 
احيــل بثمنــه اذا ادى المحــال عليــه الثمــن كان لــه الخيــار فــي الرجــوع إن شــاء رجــع علــى المحــال لــه القابــض ، وإن شــاء رجــع 

علــى المحيــل((.  
)))( فقد نصت المادة ))5)( من القانون المدني العراقي على ان ))اذا اشــترط المحيل في الحوالة ان يبيع المحال عليه عينا 
مملوكــة للمحيــل ويــؤدي الديــن المحــال بــه مــن ثمنهــا وقبــل المحــال عليــه الحوالــة بهــذا الشــرط صحــت الحوالــة ولا يجبــر المحــال= 
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وقبــل الوفــاء بالديــن بطلــت الحوالــة اذا كان الهــاك لســبب اجنبــي ، ويعــود الديــن الــى المحيــل 
عندئــذ. امــا اذا كان هاكهــا بخطــأ المحــال عليــه )الوديــع( فتبقــى الحوالــة صحيحــة ، ويســتوفي 
المحــال لــه دينــه مــن التعويــض الــذي يدفعــه المحــال عليــه ، لكــون ان يــده علــى العيــن المودعــة 
لديــه يــد أمانــة)))(. امــا اذا كانــت العيــن المقيــدة مغصوبــة لــدى المحــال عليــه فيجبــر الاخيــر 
)الغاصــب( علــى بيعهــا ، والوفــاء مــن ثمنهــا. ولا يؤثــر الهــاك فــي صحــة الحوالــة مهمــا كان 
ســببه ، لكــون ان الغاصــب ضامــن لهــا ؛ فيتحمــل تبعــة هاكهــا وإن هلكــت بســبب اجنبــي. 

ومــن ثــم يســتوفي المحــال لــه دينــه مــن ثمنهــا. 
امــا اذا كانــت العيــن المغصوبــة مســتحقة للغيــر فتبطــل الحوالــة ، ويعــود الديــن الــى 

المحيــل عندئــذ)5)(.  

=عليه على الدفع قبل البيع ، ويجبر على البيع وتأدية الدين من الثمن((. 
)))( والــى ذلــك اشــارت المــادة )55)( مــن القانــون المدنــي فنصــت علــى انــه )))ـ اذا احــال المديــن غريمــه علــى الوديــع حوالــة 
مقيــدة بالعيــن المودعــة عنــده فهلكــت الوديعــة قبــل ادائهــا للمحــال لــه بــا تعــد مــن الوديــع بطلــت الحوالــة وعــاد الديــن علــى المحيــل. 
واســتحقاق الوديعــة للغيــر مبطــل للحوالــة كهاكهــا. )ـ فــإن كان هــاك الوديعــة بتقصيــر الوديــع أو تعديــه فــا تبطــل الحوالــة((. 
وقــد تأثــر المشــرع العراقــي فــي تقريــر تلــك الاحــكام بالفقــه الاســامي. ينظــر تفاصيــل ذلــك : فتــح القديــر ، لإبــن همــام ))6)هـــ ( 

، ط) ، المطبعــة الاميريــة ، 6)))هـــ ، ص50).    
)5)( والــى ذلــك اشــارت المــادة )56)( مــن القانــون المدنــي فنصــت علــى انــه )))ـ اذا احــال المديــن غريمــه علــى الغاصــب 
حوالــة مقيــدة بالعيــن المغصوبــة فهلكــت العيــن فــي يــد الغاصــب قبــل ادائهــا للمحــال لــه فــا تبطــل الحوالــة. )ـ فــإن اســتحقت العيــن 
المغصوبــة للغيــر بطلــت الحوالــة وعــاد المحــال لــه بحقــه علــى المحيــل((. ينظــر : د. درع حمــاد ، المرجــع الســابق ، ص)0). 

وفــي الفقــه الاســامي ينظــر : فتــح القديــر ، لإبــن همــام )المرجــع الســابق( ، ص50). 



66

الملف القانوني احكام حوالة الدين في القانون المدني العراقي

المبحث الثاني
انعقاد حوالة الدين 

ينتقــل الديــن والمطالبــة بــه بموجــب حوالــة الديــن مــن ذمــة المحيــل الــى ذمــة المحــال 
عليــه بموافقــة المحــال لــه. ولا يكــون ذلــك إلا بمقتضــى عقــد مــا بيــن تلــك الاطــراف ؛ بموجبــه 
يكــون للمحــال لــه حــق مطالبــة المحــال عليــه بالديــن وقــت حلــول اجــل الوفــاء بــه. وينعقــد عقــد 
حوالــة الديــن كبقيــة العقــود الاخــرى بتوفــر اركانــه مــن رضــا ، ومحــل ، وســبب. وســنفترض 
فــي بحثنــا هــذا توفــر تلــك الاركان فــي ذلــك العقــد مــن دون الخــوض بتفصياتهــا العامــة تجنبــا 
للإطالــة. ويفــرز عقــد حوالــة الديــن صورتيــن اساســيتين لاتفــاق ؛ الاولــى الاتفــاق مــا بيــن 
المحيــل والمحــال عليــه ، والثانيــة الاتفــاق مــا بيــن المحــال لــه والمحــال عليــه. ومــن اجــل بيــان 
كيفيــة ابــرام تلــك الاتفاقــات بيــن اطــراف الحوالــة ، وشــروطها فــا بــد مــن بيــان الاتفــاق بيــن 
المحيــل والمحــال عليــه فــي المطلــب الاول ، والاتفــاق بيــن المحــال لــه والمحــال عليــه فــي 

المطلــب الثانــي. 
المطلب الاول: الاتفاق بين المحيل والمحال عليه 

قــد تنعقــد حوالــة الديــن بيــن المديــن الاصلــي )المحيــل( ، والمديــن الجديــد )المحــال 
الثانــي  الــى  مــن الاول )المحيــل(  بــه  الديــن والمطالبــة  نقــل  بينهمــا علــى  بالاتفــاق  عليــه( 
)المحــال عليــه(. ولا تصــح الحوالــة بيــن الطرفيــن مــا لــم يكــن المحيــل مدينــا فعــا للدائــن بديــن 
معلــوم)6)(. وتنعقــد الحوالــة فــي هــذه الصــورة ، مطلقــة كانــت أم مقيــدة ، موقوفــة علــى موافقــة 
الدائــن ، وإقــراره بهــا صراحــة ، أو ضمنــا)7)(. وقــرر المشــرع العراقــي الحكــم المذكــور بالنــص 
علــى ان ))الحوالــة التــي تمــت بيــن المحيــل والمحــال عليــه تنعقــد موقوفــة علــى قبــول المحــال 

لــه(()))(. 
ولعــل المســوغ مــن توقــف نفــاذ حوالــة الديــن علــى قبــول الدائــن يعــود الــى خطــورة عمليــة 
تغييــر شــخص المديــن فــي هــذه الحوالــة. فمــن العســير القيــام بتغييــر شــخص المديــن الاصلــي 
قبــل وفــاء الديــن ؛ لكــون ان شــخصيته فــي الالتــزام محــل اعتبــار. وان قيمــة الديــن الــذي التــزم 
المديــن الاصلــي بوفائــه للدائــن يتوقــف علــى مــدى امتــاء ذمــة المديــن ، وحرصــه علــى تنفيــذ 

مــا التــزم بــه)9)(. 
وينتــج مــن تدخــل الدائــن فــي حوالــة الديــن ، وموافقتــه علــى انعقادهــا مــن عدمهــا اثــر 
يترتــب علــى العاقــة مــا بيــن المحيــل والمحــال عليــه بالاضافــة الــى اثرهــا بالنســبة اليــه. اذ 
)6)( فقــد نصــت المــادة ))))( مــن القانــون المدنــي العراقــي علــى ان ))يشــترط لصحــة الحوالــة ان يكــون المحيــل مدينــا للمحــال 
لــه وإلا فهــي وكالــة((. ونصــت المــادة ))))( منــه علــى ان ))كل ديــن تصــح الكفالــة بــه ، تصــح بــه الحوالــة ، بشــرط ان يكــون 

معلومــا((. 
)7)( د. درع حماد ، المرجع السابق ، ص00). 

)))( المادة )0))/)( من القانون المدني. 
)9)( ينظــر : د. عبــد المجيــد الحكيــم و د. عبــد الباقــي البكــري و د. محمــد طــه البشــير ، القانــون المدنــي وأحــكام الالتــزام ، ط) 

، العاتــك لصناعــة الكتــاب ، القاهــرة ، 0)0) ، ج) ، ص5)). 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة2023 العدد )21(

67

الملف القانوني

يصــح اتفاقهمــا عنــد قبــول الدائــن الحوالــة ، ويبطــل الاتفــاق عنــد عــدم قبولــه لهــا بطبيعــة 
الحــال)0)(. فــإذا اقرهــا الدائــن فيســري اقــراره بأثــر رجعــي الــى وقــت انعقادهــا)))(. فتبــرأ ذمــة 
المحيــل مــن تأريــخ نشــوء الحوالــة لا مــن تأريــخ اقــرار الدائــن بهــا. الامــر الــذي يــؤدي بــدوره 
الــى عــدم جــواز تمســك الدائــن بالمقاصــة اذا مــا اصبــح مدينــا لمدينــه الاصلــي بعــد انعقــاد عقــد 
الحوالــة ، وتأريــخ اقرارهــا ، لأن الديــن الــذي قــد ينشــأ فــي ذمتــه خــال تلــك الفتــرة يكــون بعــد 
بــراءة ذمــة المحيــل مــن الديــن ، فــا يتقابــل الدينــان وقتئــذ ؛ ومــن ثــم لا تقــع المقاصــة بينهمــا. 
ونشــير الــى ان موافقــة الدائــن علــى عقــد الحوالــة قــد يعلنهــا صراحــة باســتعمال اي لفــظ 
، أو كتابــة تفيــد اقــراره بهــا. وقــد تكــون الموافقــة ضمنيــة يســتدل عليهــا مــن تصرفاتــه. كمطالبتــه 
المديــن الجديــد )المحــال عليــه( بــأداء الديــن ، أو تقديــم التأمينــات لــه لضمــان الوفــاء بالديــن. 

فيســتدل مــن تلــك المطالبــة علــى اقــراره للحوالــة وإن لــم يعلنــه صراحــة.    
امــا اذا رفــض الدائــن الحوالــة مــا بيــن المتعاقديــن )المحيــل والمحــال عليــه( ، فــا تنفــذ 
فــي حــق الدائــن وإن بقيــت نافــذة مــا بيــن المتعاقديــن. ومــن ثــم تبقــى ذمــة المديــن الاصلــي 
مثقلــة بالديــن تجــاه الدائــن ، وعليــه الوفــاء بالديــن)))(. امــا اذا حــدد احــد المتعاقديــن للدائــن 
اجــا معقــولا لقبــول الحوالــة ، وســكت الدائــن خالــه فيعــد الســكوت عندئــذ رفضــا للحوالــة)))(. 
نستشــف مــن كل مــا تقــدم ان المشــرع العراقــي قــد جعــل الاتفــاق مــا بيــن المحيــل 
والمحــال عليــه علــى حوالــة الديــن مــن قبيــل العقــد الموقــوف ؛ متأثــرا فــي ذلــك بالفقــه الاســامي 

الــذي جعلهــا تنعقــد موقوفــة علــى قبــول المحــال لــه ايضــا)))(.  
ونشــير الــى ان المشــرع العراقــي اجــاز حوالــة الديــن فــي مســتحقات الوقــف اذا كانــت 
)0)( وقــد اجــازت المــادة )5))( مــن القانــون المدنــي العراقــي لــأب أو الوصــي قبــول الحوالــة علــى الغيــر اذا كانــت تصــب فــي 
مصلحــة الصغيــر ، فنصــت علــى ان ))قبــول الأب أو الوصــي الحوالــة علــى الغيــر جائــز إن كان فيــه خيــر للصغيــر بــأن يكــون 

المحــال عليــه أمــأ مــن المحيــل ، وغيــر جائــز إن كان مقاربــا أو مســاويا لــه فــي اليســار((.   
)))( ينظــر فــي ذلــك : د. عبــد الــرزاق الســنهوري ، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي )نظريــة الالتــزام بوجــه عــام( ، منشــأة 
المعــارف ، الاســكندرية ، )00) ، ج) ، ص5)). وكذلــك : د. توفيــق حســن فــرج و د. مصطفــى الجمــال ، مصــادر وأحــكام 
الالتــزام ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بيــروت ، 009) ، ص)6). وقــد قضــت محكمــة التمييــز الاتحاديــة بذلــك بالقــرار )))7/ 

96 فــي 7)/ 5/ 997)(. اشــار لــه د. حســن علــي الذنــون و د. محمــد ســعيد الرحــو ، المرجــع الســابق ، هامــش ص56). 
)))( ينظــر فــي ذلــك : د. مصطفــى احمــد ابــو عمــرو ، موجــز احــكام الالتــزام ، ط) ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، 0)0)، 

ص)9). وكذلــك د. حســن علــي الذنــون و د. محمــد ســعيد الرحــو ، المرجــع الســابق ، ص56).   
)))( واشــارت الــى هــذا الحكــم المــادة )0))/)( مــن القانــون المدنــي العراقــي ، فنصــت علــى ان ))اذا قــام المحيــل او المحــال 
عليــه بإبــاغ الحوالــة للمحــال لــه وحــدد لــه اجــا معقــولا لقبــول الحوالــة ثــم انقضــى الاجــل دون ان يصــدر القبــول اعتبــر ســكوت 
المحــال لــه رفضــا للحوالــة((. وتجــدر الاشــارة الــى ان المشــرع المصــري فــي المــادة ))))( مــن القانــون المدنــي رقــم ))))( لســنة 
))9) جعــل الســكوت اقــرارا للحوالــة اســتثناء مــن الاصــل ، وذلــك فــي حالــة بيــع العقــار المرهــون رهنــا رســميا ، فــا يســتتبع انتقــال 
الديــن المضمــون بالرهــن الــى ذمــة المشــتري مــا لــم يكــن هنــاك اتفــاق يقضــي بذلــك. فــإذا اتفــق البائــع والمشــتري علــى حوالــة الديــن 
، وتــم تســجيل عقــد البيــع بينهمــا ؛ وجــب علــى الدائــن اقــرار الحوالــة ، أو رفضهــا متــى مــا اعلــن عنهــا رســميا خــال مــدة لا تتجــاوز 

الســتة اشــهر. فــإذا انقضــى الميعــاد وســكت الدائــن خالــه فســكوته يعــد اقــرارا للحوالــة.   
)))( نصــت المــادة )))6( مــن مجلــة الاحــكام العدليــة الصــادرة ســنة 69)) علــى ان ))الحوالــة التــي اجريــت بيــن المحيــل 
والمحــال عليــه تنعقــد موقوفــة علــى قبــول المحــال لــه((. ويتشــابه مــع منطــوق هــذا الحكــم مــا ورد فــي المــادة )0))/)( مــن القانــون 
المدنــي العراقــي. وللمزيــد مــن التفصيــل ينظــر : د. محمــد زكــي عبــد البــر ، المرجــع الســابق ، ص)7). فــي حيــن ان المشــرع 
المصــري فــي المــادة )7))/)( مــن القانــون المدنــي لــم يجعــل انعقــاد الحوالــة بيــن المحيــل والمحــال عليــه موقوفــا علــى اجــازة الدائــن. 
وجعــل اثرهــا ينتــج بيــن المتعاقديــن مــن دون التوقــف علــى قبــول الدائــن لهــا ، مــا لــم يوجــد اتفــاق يقضــي بغيــر ذلــك. ولا تأثيــر لقبولــه 

مــن عدمــه ســوى نفاذهــا تجــاه الغيــر مــن عدمــه.    
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غلتــه بيــد المتولــي بنصــه علــى انــه ))تصــح احالــة المســتحق فــي الوقــف غريمــه وكالــة مقيــدة 
باســتحقاقه علــى متولــي الوقــف اذا كانــت غلــة الوقــف متحصلــة فــي يــده وقبــل الحوالــة. ولا 

تصــح الحوالــة بالاســتحقاق اذا لــم تكــن الغلــة متصلــة فــي يــد المتولــي(()5)(.                        

المطلب الثاني: الاتفاق بين الدائن والمحال عليه
قــد تنعقــد حوالــة الديــن باتفــاق بيــن الدائــن )المحــال لــه( ، والمديــن الجديــد )المحــال 
عليــه( بعيــدا عــن المديــن الاصلــي. فيتولــى الدائــن تلــك العمليــة بنفســه مــع المديــن الجديــد 
، ذلــك لأن الوفــاء يجــوز مــن غيــر المديــن الاصلــي ولــو بغيــر علمــه ، أو معارضتــه)6)(. 
الامــر الــذي يــؤدي الــى تحــول الديــن مــن ذمــة المديــن الاصلــي الــى ذمــة المحــال عليــه. والــى 
ذلــك اشــار المشــرع العراقــي فنــص علــى ان ))يصــح عقــد الحوالــة بيــن الدائــن والمحــال عليــه. 
ويلــزم المحــال عليــه بــالأداء ولكــن ليــس لــه الرجــوع علــى المديــن الاصلــي إلا اذا اقــر المديــن 

الحوالــة(()7)(. 
ولمــا كانــت الحوالــة المقيــدة يقــوم المديــن الاصلــي فــي انعقادهــا فــإن الحوالــة التــي تنعقــد 
مــا بيــن الدائــن والمحــال عليــه تكــون حوالــة مطلقــة دائمــا ، لعــدم اشــتراك المديــن الاصلــي 
فيهــا)))(. وبذلــك تصبــح ذمــة المحــال عليــه مثقلــة بالديــن وإن كان عليــه ديــن ، أو عنــده عيــن 

للمديــن. 
ان الاتفــاق مــا بيــن الدائــن والمحــال عليــه قــد يكــون صريحــا ، وقــد يكــون ضمنيــا. 
ويشــترط الوضــوح فــي انصــراف ارادة الطرفيــن الــى تحويــل الديــن لذمــة المحــال عليــه مــن 
دون ان يقصــدا تجديــد الديــن. لأن التجديــد مــن طــرق انقضــاء الالتــزام ، فــي حيــن ان الحوالــة 
مــن وســائل انتقالــه. كمــا ان الاتفــاق بيــن الدائــن والمحــال عليــه لا يكــون بحاجــة الــى موافقــة 
المديــن الاصلــي كمــا ذكرنــا. ولذلــك لا يشــترط ان يكــون المحــال عليــه مدينــا للدائــن ، فقــد 
يكــون متبرعــا بالوفــاء عــن المديــن الاصلــي ؛ فــإذا رفــض الاخيــر هــذا الاتفــاق فــا يســتطيع 
المحــال عليــه الرجــوع علــى المديــن الاصلــي بالديــن كونــه متبرعــا مــا لــم يقــر المديــن الاصلــي 
هــذه الحوالــة. فــإذا اقرهــا جــاز للمحــال عليــه الرجــوع بالديــن عليــه ، وبذلــك قضــت محكمــة 
التمييــز الاتحاديــة)9)(. فــإذا امتنــع عــن الوفــاء فيرجــع عليــه بدعــوى الاثــراء بــا ســبب متــى مــا 
تبيــن مــن الظــروف ان للمديــن الجديــد مصلحــة فــي الوفــاء ، أو اثبــت انــه لــم يقصــد التبــرع 
عنــد الوفــاء)0)(. كمــا لا يضمــن المديــن الاصلــي يســار المحــال عليــه ، أو اعســاره للمحــال لــه 

)5)( المادة ))))( من القانون المدني.
)6)( د. توفيق حسن فرج و د. مصطفى الجمال ، المرجع السابق ، ص565. 

)7)( المادة ))))( من القانون المدني. 
)))( د. درع حماد ، المرجع السابق ، ص)0).  

)9)( قضــت محكمــة التمييــز الاتحاديــة فــي قــرار لهــا رقــم ))96ص ـ 956)( فــي ))/956/5) بأحقيــة رجــوع المحــال عليــه 
بمبلــغ الحوالــة علــى المحيــل اذا مــا ادى الاول الديــن للمحــال لــه. ينظــر : عبــد الرحمــن العــام ، المبــاديء القضائيــة ، مطبعــة 

العانــي ، بغــداد ، 957) ، ص)7).  
)0)( ينظــر : د. مصطفــى الجمــال و د. رمضــان محمــد ابــو الســعود و د. نبيــل ابراهيــم ســعد ، مصــادر وأحــكام الالتــزام ، ط) ، 
منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، 006) ، ص))5. وقــد اشــارت المــادة )9))( مــن القانــون المدنــي الــى انــه ))اذا قضــى احــد ديــن= 
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مــا دامــت الحوالــة قــد انعقــدت بعيــدا عنــه. فيتحمــل المحــال لــه عندئــذ مغبــة اعســار المحــال 
عليــه ، ومــن ثــم تبــرأ ذمــة المديــن الاصلــي مــن الديــن)))(. 

   
   

  
=غيــره بــا امــره ســقط الديــن عــن المديــن ســواء قبــل أو لــم يقبــل. ويعتبــر الدافــع متبرعــا لا رجــوع لــه علــى المديــن بشــيء ممــا دفعــه 

بــا امــره إلا اذا تبيــن مــن الظــروف ان للدافــع مصلحــة فــي دفــع الديــن او انــه لــم يكــن عنــده نيــة التبــرع((. 
)))( د. درع حماد ، المرجع السابق ، ص)0). 
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المبحث الثالث
الاثار المترتبة على حوالة الدين 

تتضــح احــكام حوالــة الديــن عنــد التعــرض لآثارهــا. وتكمــن آثــار حوالــة الديــن فــي 
العاقــة مــا بيــن اطرافهــا التــي تنشــأ مــن انعقــاد عقــد الحوالــة المدنيــة. وبــات مــن المعلــوم ان 
اطــراف حوالــة الديــن هــم المحيــل ، والمحــال عليــه ، والمحــال لــه. وســنبحث فــي العاقــة التــي 
تربــط كل طــرف مــن هــذه الاطــراف مــع بعضهــا البعــض وفقــا لأحــكام القانــون المدنــي العراقــي 
وذلــك فــي ثاثــة مطالــب ، الاول ســنحدد فيــه العاقــة مــا بيــن المحــال لــه والمحــال عليــه ، 
والثانــي ســنحدد فيــه العاقــة مــا بيــن المحــال لــه والمحيــل ، والثالــث ســنحدد فيــه العاقــة مــا 

بيــن المحيــل والمحــال عليــه. 
المطلب الاول: العلاقة بين المحال له والمحال عليه 

تنشــأ العاقــة مــا بيــن المحــال لــه )الدائــن(  والمحــال عليــه )المديــن الجديــد( بانعقــاد 
حوالــة الديــن انعقــادا صحيحــا بيــن المحيــل )المديــن الاصلــي( والمحــال عليــه )المديــن الجديــد( 
بإقــرار الدائــن. فينتقــل الديــن عندئــذ مــن ذمــة المحيــل الــى ذمــة المحــال عليــه. ويكــون للمحــال 
لــه حــق الرجــوع علــى الاخيــر للمطالبــة بالديــن عنــد حلــول اجــل الوفــاء بــه. الامــر الــذي يــؤدي 
بــدوره الــى بــراءة ذمــة المحيــل مــن الديــن والمطالبــة معــا. وقــد اشــار الــى هــذا الحكــم مشــرعنا 
العراقــي ، فنــص علــى انــه ))اذا قبــل المحــال لــه الحوالــة ، ورضــى المحــال عليــه بهــا ؛ بــرئ 
المحيــل مــن الديــن ومــن المطالبــة معــا. وثبــت للمحــال لــه حــق مطالبــة المحــال عليــه(()))(. 
فــإذا كانــت الحوالــة مطلقــة ينتقــل الديــن مــن ذمــة المحيــل الــى ذمــة المحــال عليــه بصفتــه ، 
وضماناتــه ، ودفوعــه كمــا ذكرنــا مــن قبــل. وانتقــال الديــن بصفتــه الــى ذمــة المحــال عليــه يكــون 
بحســب الحالــة التــي كان عليهــا الديــن فــي ذمــة المحيــل. فــإذا كان مؤجــا فينتقــل الــى ذمــة 
المحــال عليــه بهــذه الصفــة ، وإذا كان حــالا ، أو منتجــا لفوائــد ، أو كان معلقــا علــى شــرط 
فينتقــل الــى ذمــة المحــال عليــه بتلــك الصفــات ايضــا ابتــداء مــن تأريــخ انعقــاد الحوالــة. والــى 
ذلــك اشــار المشــرع العراقــي ، فنــص علــى انــه ))يتحــول الديــن علــى المحــال عليــه بصفتــه التــي 
علــى المحيــل ، فــإن كان حــالا تكــون الحوالــة بــه حالــة ، وإن كان مؤجــا تكــون مؤجلــة(()))(. 
كمــا تبقــى للديــن المحــال بــه الــى ذمــة المحــال عليــه ضماناتــه التــي كان مثقــا بهــا وقــت 
مــا كان فــي ذمــة المحيــل. فــإذا كان مضمونــا برهــن تأمينــي ، أو برهــن حيــازي فينتقــل الرهــن 
مــع الديــن الــى ذمــة المحــال عليــه ضمانــا لحــق المحــال لــه. وإذا كان مكفــولا بكفالــة شــخصية 
، أو بكفالــة عينيــة فينتقــل الديــن مكفــولا الــى ذمــة المحــال عليــه شــرط موافقــة الكفيــل. والــى 
تلــك الاحــكام اشــار المشــرع العراقــي ، فنــص علــى انــه )))ـ تبقــى للديــن المحــال بــه ضماناتــه 
)))( المــادة )6))( مــن القانــون المدنــي. وفــي قــرار لمحكمــة التمييــز الاتحاديــة ورد فيــه انــه )... اذا قبــل المحــال لــه بحوالــة الديــن 
ورضــي المحــال عليــه بهــا بــرأ المحيــل مــن الديــن والمطالبــة معــا ، وثبــت للمحــال لــه حــق مطالبــة المحــال عليــه اســتنادا الــى نــص 

المــادة )6))( مــن القانــون المدنــي...(. القــرار رقــم )5/ الهيــأة المدنيــة منقــول / ))0) بتأريــخ 7)/)/))0)  
)))( المادة )7))( من القانون المدني.  
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بالرغــم مــن تغيــر شــخص المديــن. فــإذا احــال الراهــن المرتهــن بالديــن علــى اخــر ، أو احــال 
المشــتري البائــع بالثمــن علــى اخــر فــا يســقط حــق المرتهــن فــي الرهــن ، ولا حــق البائــع فــي 
حبــس المبيــع. امــا اذا احــال المرتهــن غريمــا لــه علــى الراهــن فــإن حقــه فــي الرهــن يســقط ولا 
يكــون رهنــا للمحــال لــه ، وكــذا اذا احــال البائــع غريمــا لــه علــى المشــتري بالثمــن يســقط حقــه 
فــي حبــس العيــن المبيعــة.  )ـ علــى ان مــن كفــل الديــن المحــال بــه كفالــة شــخصية او عينيــة 

لا يكفــل المحــال عليــه إلا اذا رضــي الكفيــل بالحوالــة(()))(. 
ويؤخذ على النص المذكور ان المشــرع العراقي خلط في شــق منه ، في فقرته الاولى 
ــة الديــن ؛ وذلــك عندمــا قــرر ســقوط حــق الدائــن المرتهــن فــي  ــة الحــق وحوال ، مــا بيــن حوال
الرهــن اذا احــال الاخيــر دائنــه بالديــن علــى المديــن الراهــن. وســقوط حــق البائــع فــي حبــس 
العيــن المبيعــة اذا احــال البائــع دائنــه بالثمــن علــى المشــتري. فتلــك الاحــكام تتعلــق بحوالــة 
الحــق لا بحوالــة الديــن ، لكــون ان الدائــن المرتهــن ، والبائــع يحيــان دائنيهمــا بالديــن أو الثمــن 
علــى المديــن الراهــن ، أو المشــتري. ممــا يعنــي ان الــذي تغيــر هــو الدائــن لا المديــن ، وتلــك 
فكــرة حوالــة الحــق بعينهــا. كمــا ان الحوالــة فــي هــذه الصــورة انعقــدت بيــن الدائــن والمحــال لــه 
)دائــن اصلــي ودائــن جديــد( وليــس بيــن المحــال لــه والمحــال عليــه ، ممــا يعنــي انهــا حوالــة 

حــق وليســت حوالــة ديــن)5)(. 
هــذا وينتقــل الديــن الــى المحــال عليــه بدفوعــه التــي كان للمحيــل التمســك بهــا تجــاه 
الدائــن. عندئــذ يكــون للمحــال عليــه حــق التمســك بتلــك الدفــوع فــي مواجهــة المحــال لــه ، 
وبالدفــوع الخاصــة بــه ، وتلــك الخاصــة بعقــد الحوالــة. كالدفــع بنقــص الاهليــة ، أو عيــوب 
الارادة ، أو التمســك بالتقــادم. إلا انــه لا يســتطيع التمســك بالدفــوع الخاصــة بشــخص المحيــل 
، كالدفــع باتحــاد الذمــة. وقــد اشــار المشــرع العراقــي الــى تلــك الاحــكام ، فنــص علــى انــه 
))للمحــال عليــه ان يتمســك قبــل المحــال لــه بمــا كان للمحيــل مــن دفــوع متعلقــة بــذات الديــن ، 
وليــس لــه ان يتمســك بمــا كان مــن الدفــوع خاصــا بشــخص المحيــل وانمــا يجــوز لــه ان يتمســك 

بمــا كان خاصــا بشــخصه هــو(()6)(. 
وهكــذا نجــد ان الديــن ينتقــل بتلــك الصفــات الــى المحــال عليــه ليكــون فــي مواجهــة 
المحــال لــه. وتبــرأ ذمتــه مــن الديــن بوفائــه الــى الدائــن ، أو بتحويلــه الــى شــخص اخــر ، أو 
بالابــراء ، أو الهبــة ، أو باتحــاد الذمــة ، أو اي ســبب اخــر يــؤدي الــى انقضــاء الالتــزام)7)(. 
ولكــن مــاذا لــو لــم يحصــل المحــال لــه علــى الديــن كلــه مــن المحــال عليــه نتيجــة وفــاة الاخيــر؟ 
فقــد اجــاب المشــرع العراقــي علــى ذلــك بالنــص علــى ان ))اذا مــات المحــال عليــه مدينــا يقســم 
مالــه بيــن الغرمــاء وبيــن المحــال لــه بالحصــص ومــا بقــي للمحــال لــه بعــد القســمة يرجــع بــه 

)))( المادة ))))( من القانون المدني.
)5)( نصــت المــادة ))6)( مــن القانــون المدنــي العراقــي علــى انــه ))يجــوز للدائــن ان يحــول الــى غيــره مــا لــه مــن حــق علــى مدينــه 

... وتتــم الحوالــة دون حاجــة الــى رضــاء المحــال عليــه((. 
)6)( المادة )9))( من القانون المدني. 

)7)( المادة )50)( من القانون المدني العراقي. 
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علــى المحيــل اذا كان لــه حــق الرجــوع(()))(. ممــا يعنــي ان الحوالــة اذا كانــت مطلقــة غيــر 
مقيــدة فيجــوز للدائــن الرجــوع بالباقــي مــن الديــن علــى المحيــل اذا كان لــه حــق الرجــوع عليــه 

متســاويا فــي ذلــك مــع بقيــة الدائنيــن. 

المطلب الثاني: العلاقة بين المحال له والمحيل 
اذا انعقــدت حوالــة الديــن بشــكل صحيــح فــإن عاقــة المديونيــة التــي كانــت مــا بيــن 
الدائــن والمديــن الاصلــي تنتقــل الــى المديــن الجديــد )المحــال عليــه(. وبذلــك تبــرأ ذمــة المحيــل 
مــن الديــن والمطالبــة تجــاه المحــال لــه. ويتعــذر علــى الاخيــر الرجــوع علــى المحيــل بالديــن ولــو 
اعســر المحال عليه بعد ذلك ، أو تعذر اســتيفاء الدين منه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير 
ذلــك. ومــن ثــم اذا احتفــظ المحــال لــه بحقــه فــي الرجــوع علــى المحيــل وقــت انعقــاد الحوالــة ، 
أو بطلــت الحوالــة المقيــدة نتيجــة ســقوط الديــن ، أو هــاك العيــن فيجــوز للمحــال لــه عندئــذ 
الرجــوع علــى المحيــل بالدين)9)(.ولكــن مــا الحكــم اذا مــات المحيــل قبــل اســتيفاء المحــال لــه 

ديــن الحوالــة المقيــدة ؟ 
والحقيقــة ان المشــرع العراقــي لــم يــأت بحكــم خــاص لهــذه الحالــة. ولكــن بالامــكان 
مقاربتهــا مــع حالــة اعســار المحيــل قبــل اداء المحــال عليــه الديــن للمحــال لــه. اذ قــرر المشــرع 
العراقــي بعــدم مزاحمــة الغرمــاء للمحــال لــه)0)(. ومــن ثــم يختــص المحــال لــه بالمــال الــذي بذمــة 
المحــال عليــه مــن دون مزاحمــة دائنــي المحيــل المتوفــى للمحــال لــه. وندعــو مشــرعنا العراقــي 

الــى معالجــة ذلــك الافتــراض فــي القانــون المدنــي جنبــا الــى جنــب حالــة المحيــل المعســر.  
وقــد اشــار المشــرع العراقــي الــى حالــة اشــتراط المحــال لــه عــدم بــراءة ذمــة المحيــل مــن 
الديــن فيكــون الاتفــاق عبــارة عــن حوالــة مقترنــة بكفالــة عاريــة عــن حــق التجريــد ؛ فيكــون 
فيهــا المحيــل كفيــا للمحــال عليــه فــي مواجهــة الدائــن. ويســتطيع الدائــن مطالبــة المحيــل ، 
أو المحــال عليــه بالديــن. ولا يســتطيع المحيــل )الكفيــل( عنــد المطالبــة ان يدفــع بحــق التجريــد 
الــذي يملكــه الكفيــل العــادي ؛ بــأن يطلــب منــه تجريــد المحــال عليــه مــن اموالــه لكــي يتمكــن 

مــن الرجــوع عليــه ، لكــون ان كفالتــه يمتنــع فيهــا الدفــع بالتجريــد)))(. 
)))( المادة ))5)( من القانون المدني.  

)9)( فقــد نصــت المــادة )57)( مــن القانــون المدنــي العراقــي علــى ان )))ـ لا يرجــع المحــال لــه بدينــه علــى المحيــل إلا اذا 
اشــترط فــي الحوالــة خيــار الرجــوع أو بطلــت الحوالــة المقيــدة بســقوط الديــن أو هــاك العيــن واســتحقاقها وفقــا لأحــكام الســابقة.  )ـ 
امــا مجــرد تعــذر اســتيفاء الديــن مــن المحــال عليــه وتفليســه ولــو بأمــر المحكمــة فــا يوجبــان بطــان الحوالــة و عــود الديــن علــى 
المحيــل((. ويبــدو ان المشــرع العراقــي فــي هــذا النــص قــد تأثــر بالفقــه الاســامي عنــد الجعفريــة ، والمالكيــة. وعنــد الحنفيــة يكــون 
للمحــال لــه حــق الرجــوع علــى المحيــل اذا تــوى )هلــك( الديــن لأي ســبب كان. اشــار الــى ذلــك : د. حســن علــي الذنــون و د. محمــد 
ســعيد الرحــو ، المرجــع الســابق ، هامــش ص)6). وكذلــك :   د. عبــد المجيــد الحكيــم وآخــرون ، المرجــع الســابق ، ص))).  
)0)( نصــت المــادة ))6)/)( مــن القانــون المدنــي علــى ان ))ولــو اعســر المحيــل قبــل اداء المحــال عليــه الديــن فليــس لســائر 

الغرمــاء ان يشــاركوا المحــال لــه((. 
)))( وقــد اشــارت الــى ذلــك المــادة ))5)( مــن القانــون المدنــي العراقــي. فنصــت علــى ان ))الحوالــة بشــرط عــدم بــراءة المحيــل 
كفالــة عاريــة عــن حــق التجريــد. وللمحــال لــه فــي هــذه الحالــة ان يطالــب أيــا شــاء مــن المحيــل والمحــال عليــه((. ونشــير الــى ان 
حــق التجريــد يقصــد بــه حــق الكفيــل فــي طلــب وقــف اجــراءات التنفيــذ علــى اموالــه حتــى يتــم التنفيــذ علــى امــوال المديــن ، واتضــاح 

عــدم كفايتهــا بالوفــاء بالديــن. 
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 المطلب الثالث: العلاقة بين المحيل والمحال عليه 
تنشــأ العاقــة مــا بيــن المحيــل والمحــال عليــه عنــد تحويــل الديــن والمطالبــة مــن الاول 
الــى الاخيــر ليحــل محلــه فــي الوفــاء للمحــال لــه بعــد موافقتــه. وتتحــدد اثــار الحوالــة بينهمــا 
بحســب مــا اذا كانــت الحوالــة مطلقــة أو مقيــدة. وبمعنــى ادق أن وجــود ديــن أو عيــن للمحيــل 
فــي ذمــة المحــال عليــه مــن عدمــه هــو مــا يحــدد العاقــة بينهمــا قبــل الحوالــة. فقــد يكــون قصــد 
المحــال عليــه مــن التحمــل بالديــن التبــرع بــه للمديــن الاصلــي ، أو الوفــاء لــه بديــن ســابق 

عليــه)))(. 
وبذلــك يكــون المحــال عليــه قــد التــزم تجــاه الدائــن بالوفــاء لمصلحــة المديــن الاصلــي 
بمقــدار قيمــة الديــن. فــإذا كانــت الحوالــة مطلقــة بــأن كان للمحيــل فــي ذمــة المحــال عليــه 
ديــن ، أو عيــن مودعــة ، أو مغصوبــة ولــم يقيــده بــالأداء مــن ذلــك الديــن ، أو العيــن التــي 
بحوزتــه ؛ فللمحيــل عندئــذ مطالبــة المحــال عليــه بالديــن الــذي عليــه ، أو بالعيــن المودعــة ، 
أو المغصوبــة. ويكــون للمحيــل بعــد الحوالــة مطالبــة المحــال عليــه لحيــن وفــاء الاخيــر بالديــن 
للمحــال لــه. وبذلــك يســقط الديــن منــه بمقــدار مــا أداه علــى اســاس المقاصــة)))(. فمثــا لــو كان 
المحــال عليــه مدينــا للمحيــل بمبلــغ مائــة ألــف دينــارا ، وكان ديــن الحوالــة بمقــدار ســبعين ألــف 
دينــارا أداهــا المحــال عليــه لدائــن المحيــل ، فــا تبقــى بذمــة المحــال عليــه ســوى ثاثــون ألــف 

دينــارا للمحيــل. 
امــا اذا كانــت الحوالــة مطلقــة ولــم يكــن للمحيــل ديــن ، أو عيــن مودعــة ، أو مغصوبــة 
فــي ذمــة المحــال عليــه ؛ جــاز قانونــا للمحــال عليــه الرجــوع علــى المحيــل بالمحــال بــه لا بمــا 
أداه وذلــك بعــد الاداء للدائــن)))(. فمثــا لــو كان المحــال بــه نقــدا ، وأدى المحــال عليــه للدائــن 

عينــا ، كالســيارة مثــا ، فإنــه يرجــع علــى المحيــل بالمبلــغ المحــال بــه لا بقيمــة العيــن. 
وأمــا اذا كانــت الحوالــة مقيــدة الاداء مــن الديــن الــذي للمحيــل فــي ذمــة المحــال عليــه 
، أو العيــن التــي لديــه مودعــة ، أو مغصوبــة فــا يملــك المحيــل بعــد انعقــاد الحوالــة مطالبــة 
المحــال عليــه بالديــن المترتــب فــي ذمتــه ، أو بــرد العيــن. وذلــك خــاف للحوالــة المطلقــة التــي 
لا تمنــع المحيــل مــن مطالبــة المحــال عليــه مــا لــم يقــم الاخيــر بالوفــاء للدائــن. كمــا ان للمحــال 
عليــه فــي الحوالــة المقيــدة الامتنــاع عــن وفــاء الديــن ، أو رد العيــن للمحيــل وبخافــه يضمــن 
ذلــك للمحــال لــه ، ولــه الرجــوع علــى المحيــل بمــا أداه)5)(. ويأتــي ذلــك تطبيــق لقاعــدة )مــن 

)))( د. عبد المجيد الحكيم وآخرون ، المرجع السابق ، ص))).   
)))( وقــد اشــار المشــرع العراقــي فــي القانــون المدنــي الــى ذلــك الحكــم فــي المــادة )60)( فنــص علــى ان ))فــي الحوالــة المطلقــة 
اذا كان للمحيــل عنــد المحــال عليــه ديــن أو عيــن مودعــة أو مغصوبــة فلــه ان يطالــب المحــال عليــه بعــد الحوالــة الــى ان يــؤدي 

المحــال عليــه الديــن للمحــال لــه. فــإن أداه ســقط مــا عليــه قصاصــا بقــدر مــا أدى((.  
)))( وقــد اشــار المشــرع العراقــي فــي القانــون المدنــي الــى ذلــك الحكــم فــي المــادة )59)( فنــص علــى ان ))اذا احــال المحيــل 
حوالــة مطلقــة فــإن لــم يكــن عنــد المحــال عليــه ديــن أو عيــن مودعــة أو مغصوبــة يرجــع المحــال عليــه علــى المحيــل بعــد الاداء لا 
قبلــه ويرجــع بالمحــال بــه لا بمــا ادى((. وللمزيــد مــن التفصيــل ينظــر : د. عبــد القــادر الفــار ، أحــكام الالتــزام ، ط) ، دار الثقافــة 

، عمــان ، )00) ، ص0)).  
)5)( صــت علــى ذلــك الحكــم المــادة ))6)/)( مــن القانــون المدنــي العراقــي ، اذ قــررت انــه )) اذا كانــت الحوالــة مقيــدة بديــن 
للمحيــل علــى المحــال عليــه أو عيــن مودعــة أو مغصوبــة فــا يملــك المحيــل بعــد الحوالــة مطالبــة المحــال عليــه ولا المحــال عليــه= 
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التــزم بالضمــان امتنــع عليــه التعــرض( وقاعــدة )مــن ســعى الــى نقــض مــا تــم مــن جهتــه فســعيه 
مــردود عليــه( المعروفتــان فــي الفقــه الاســامي. 

ــن المحــال  ــن م ــل اداء الدي ــل قب ــة اعســار المحي ــي حال ــون العراق ــج القان ــا عال كم
ــل  ــنا فع ــه))6)((. وحس ــال ل ــدوا للمح ــاء ان وج ــة الغرم ــة بقي ــدم مزاحم ــرر ع ــه. فق علي
ــه بالديــن ، أو العيــن بمجــرد  المشــرع العراقــي فــي ذلــك ، وذلــك لتعلــق حــق المحــال ل
انعقــاد الحوالــة. وبذلــك يكــون الــدور الــذي  تؤديــه حوالــة الديــن المقيــدة فــي هــذا الجانــب 

ــن المرتهــن))7)((.  ــه الرهــن فــي ضمــان حــق الدائ ــذي يؤدي ــدور ال اشــبه بال
ــي  ــون المدن ــن القان ــادة )351( م ــى ان الم ــارة ال ــي الاش ــدد تنبغ ــذا الص ــي ه وف
العراقــي ســاوت بيــن المحــال لــه )الدائــن( وبقيــة دائنــي المحــال عليــه اذا مــا توفــي الاخيــر 
قبــل الوفــاء بالديــن. اذ قــررت انــه ))اذا مــات المحــال عليــه مدينــا يقســم مالــه بيــن الغرمــاء 
وبيــن المحــال لــه بالحصــص ومــا بقــي للمحــال لــه بعــد القســمة يرجــع بــه علــى المحيــل 
ــررت  ــون نفســه ق ــادة )2/361( مــن القان ــن ان الم ــي حي ــه حــق الرجــوع((. ف اذا كان ل
للمحــال لــه )الدائــن( حــق امتيــاز علــى بقيــة الدائنيــن اذا مــا أعســر المحيــل قبــل اداء الديــن 
ــه. فنصــت علــى ان )) ولــو اعســر المحيــل قبــل اداء المحــال عليــه الديــن  مــن المحــال علي
فليــس لســائر الغرمــاء ان يشــاركوا المحــال لــه((. فيكــون للدائــن حــق التقــدم علــى بقيــة 

الغرمــاء ، إن وجــدوا ، فــي اســتيفاء الديــن. 
ــل  ــه قب ــاة المحــال علي ــن )وف ــا الحالتي ــه فــي كلت ــع مــن اعطــاء المحــال ل فمــا المان
الوفــاء ، وإعســار المحيــل قبــل وفــاء المحــال عليــه( حــق التقــدم علــى بقيــة الدائنيــن فــي 
اســتيفاء الديــن مــن دون مزاحمتهــم لــه ؟ لذلــك ندعــو المشــرع العراقــي الــى تعديــل نــص 
المــادة )351( مــن القانــون المدنــي بمــا ينســجم مــع حكــم المــادة )2/361( منــه المقتبســة 

مــن الفقــه الاســامي.

=الدفع للمحيل. فلو دفع له ضمن المحال له ويكون له الرجوع على المحيل((. 
)6)( المادة ))6)/)( من القانون المدني العراقي.  

)7)( وهــذا رأي الحنفيــة فــي الفقــه الاســامي. راجــع : د. عبــد المجيــد الحكيــم وآخــرون ، المرجــع الســابق ، ص))). وكذلــك : 
د. درع حمــاد ، المرجــع الســابق ، ص))). 
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خاتمة 
وهكــذا تكــون دراســتنا لأحــكام حوالــة الديــن فــي القانــون العراقــي قــد انتهــت ، ولــم يتبــق 

منهــا ســوى النتائــج ، والمقترحــات ندرجهــا بالاتــي: 
أولاـ النتائج: 

  توصلنا من خال البحث في الموضوع الى النتائج الاتية:
ان المشــرع العراقــي فــي القانــون المدنــي تأثــر بالفقهيــن الاســامي ، والغربــي فــي تنظيــم . )

حوالــة الديــن. ولكنــه كان أقــرب الــى الفقــه الاســامي فــي معالجــة الكثيــر مــن مســائل 
الحوالــة التــي تعــد وســيلة مــن وســائل انتقــال الالتــزام مــن مديــن الــى اخــر. 

يجــوز للمحــال عليــه الوفــاء بالديــن للمحــال لــه بــأي مــال مــن الامــوال مــن دون ان يلزمــه . )
المحيــل بالوفــاء مــن الديــن نفســه الــذي بذمتــه ، أو العيــن نفســها التــي تحــت يــده اذا كانــت 
الحوالــة مطلقــة. وينتقــل الديــن فيهــا مــن المديــن الاصلــي الــى المديــن الجديــد بصفتــه ، 
وضماناتــه ، ودفوعــه. ولا يجــوز للمحــال عليــه ذلــك فــي الحوالــة المقيــدة. فــإذا تعلــق الديــن 
بالمــال ، أو العيــن التــي للمحيــل فــي ذمــة المحــال عليــه فيلــزم الاخيــر بالوفــاء للمحــال 
ــه  ــه مــن الديــن المحــدد مــن المحيــل ، أو العيــن نفســها مــن دون ان يتعــدى ذلــك اموال ل

الاخــرى. 
ان حوالــة الديــن لا تنفــذ بحــق الدائــن اذا انعقــدت بيــن المديــن الاصلــي والمحــال عليــه مــا . )

لــم يقرهــا صراحــة أو ضمنــا. اي انهــا تنعقــد موقوفــة علــى موافقــة الدائــن. 
لا يســتطيع المحــال عليــه الرجــوع علــى المديــن الاصلــي اذا مــا تبــرع الاول بوفــاء الديــن . )

الــى المحــال لــه عنــد عــدم موافقــة المديــن الاصلــي علــى الحوالــة. فــإذا اقرهــا ولــم يســدد مــا 
بذمتــه الــى المحــال عليــه فيجــوز لأخيــر الرجــوع عليــه بدعــوى الاثــراء بــا ســبب, 

اذا توفــي المحــال عليــه قبــل وفــاء الديــن فيتســاوى المحــال لــه مــع بقيــة دائنــي المحــال . 5
عليــه المتوفــى مــن دون ان يتقــدم عليهــم فــي اســتيفاء الديــن. أمــا اذا اعســر المحيــل قبــل 

الوفــاء فللدائــن حــق التقــدم علــى بقيــة الغرمــاء فــي اســتيفاء الديــن. 
ثانياـ المقترحات: 

من خال دراستنا للموضوع نقترح ما يأتي: 
يفضــل ان ينــص المشــرع العراقــي فــي القانــون المدنــي علــى حكــم حوالــة الديــن عنــد وفــاة . )

المحيــل قبــل اداء الديــن الــى الدائــن لأهميتــه فــي الواقــع العملــي. خصوصــا ان المشــرع 
قــد عالــج موضــوع حوالــة الديــن مــن جميــع جوانبهــا. 

ندعــو المشــرع العراقــي فــي القانــون المدنــي الــى تعديــل نــص المــادة ))5)( منــه بإعطــاء . )
الدائــن حــق التقــدم علــى بقيــة الدائنيــن فــي اســتيفاء دينــه اذا مــا توفــي المحــال عليــه قبــل 
اداء الديــن ، وذلــك انســجام مــع نــص المــادة ))6)/)( مــن القانــون المدنــي التــي جعلــت 
للدائــن حــق التقــدم علــى جميــع الدائنيــن فــي اســتيفاء الديــن اذا مــا أعســر المحيــل قبــل 

اداء الديــن للدائــن. 
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